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مصطفى عبد الامير على حسن

شكر وعرفان

ومن حق النعمة الذكر، واقل جــزاء للمعــروف الشــكر فبعــد شــكر

المولى عز وجل، المتفضل بجليل النعم وعظيم الجزاء.

يجدر بنا ان نتقدم ببالغ الامتنان، وجزيل العرفان الى كل من وجهنا

ــذلك ــذا البحث وأخص ب ــاز ه ــدينا في ســبيل انج ــا، واخــذ بي وعلمن

المشرف الاستاذ صائب محمــد نــاظم المحــترم. الــذي قــدم وتــابع

وصــوب بحســن ارشــاده في كــل مراحــل البحث والــذي كــان في

توجيهاته حرص المعلم التي تؤتى ثمارها الطيبة بأذن اله تعالى.

كما احمل الشكر والعرفــان الى كــل من امــدني بــالعلم والمعرفــة

ــه والى ذلــك الصــرح العلمي الشــامخ واســدى لي النصــح والتوجي

المتمثل في كلية القانون كمـا اتوجــه بالشــكر الى كــل من ســاندنا

بدعواته الصادقة وتمنياته المخلصة.
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المقدمة
آن اهميـــة دراســـة التحقيـــق الاداري يعتـــبر حـــافزا على العطـــاء
ــال ــا من اغفـ ــل ، على العكس تمامـ ــاني في العمـ المخلص والتفـ
اللجوء الى هذا الاجراء ، هــذا مــا يحض الموظــف من اهميــة ، امــا
الادارة فمن خلال التحقيق تتمكن من الوقــوف على الحقيقــة كمــا
هي لتأتي قراراتها عادلـة دقيقـة لاســتنادها إلى معلومـات صــحيحة
ــإن صادقة ، لا الى مجرد تكهنات قد تصيب وقد تخطئ ، ومن ثم ف
ذلــك يخلــع على عمــل الأدارة طــابع الانصــاف والعدالــة ، لا الظلم
ــق الإداري بالنســبة الى ــة التحقي ــبين أن أهمي والاجحــاف ، وهــذا ي
الموظــف و الادارة في النفــع الــذي يحققــه لكليهمــا ، أي الجــانب
الايجـابي للأهميـة ، امـا الجـانب السـلبي فهـو أن التحقيـق مرحلـة
مهمة لما يترتب عليها من نتائج خطيرة منها ما يتعلــق بــالموظف ،
باعتباره من الاجــراءات بالغــة الخطــورة وبغض النظــر عن النظــام
المتبع في الدول كافة ، وتتمثل هذه الخطــورة تجــاه الموظــف في
الآثار النفسية ، إذ أن الأخير يبقى في وضع نفسي قلق حتى ينتهي
التحقيق ، كمــا لإحالتــه إلى التحقيــق أثــر بــالغ لمــا يثــيره ذلــك من
شكوك وأقاويل بحقه ، التي قد تؤدي الى زعزعة مركزه الوظيفي
ــا من راتبــه كما أن التحقيقات تأثيرات مادية وذلك بالانتقــاص احيان
ــه ــدد حيات ــد يه ــل ، أو ق ــده عن العم ــحب ي ــررت الادارة س ان ق
الوظيفية وذلك بأنهاء علاقته بالوظيفية ، وفي ذلك خطر كبير عليه
وعلى من يعيله لمــا تمثلــه الوظيفــة اليــوم من مصــدر عيش لعــدد
كبــير من مواطــنين الدولــة النــاتج عن تشــعب مهــام الــدول وازداد
ــل . ــ ــا من قبـ ــ ــانت لتضــــطلع بهـ ــ ــا كـ ــ تــــدخلها في مجلات مـ
 و من آثار التحقيق أيضا ما يتعلق بالإدارة ذاتها ، فأحالــة الموظــف
الى التحقيق يؤثر سلبا في سير المرفق العام بانتظام واطــراد من
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ــأثير على نشــاط الموظــف المحــال ، هــذا إذا لم تســحب خلال الت
الادارة يده من الوظيفــة ومــا يــترتب على ذلــك من تعطيــل كامــل
لدوره في اداء عمله اثناء فــترة ســحب اليــد . ويهــدف هــذا البحث
الى بيان الكيفية التي يتم من خلالها التحقيــق مــع الموظــف العــام
في العراق في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطــاع العــام

 وتعديلاتــه . وتنطلــق فرضــية هــذا۱۹۹۱ ( لسنة 14النافذ )رقم( ) 
البحث من طبيعــة التحقيــق الإداري باعتبــاره موضــوعا ذا طــابع
اعملي ملموس ، وهو على تمــاس مباشــر ومســتمر بــالواقع ، لــذا
ــاج الى يتطلب احكاما وقواعد تتواكب والوقائع المستجدة التي تحت

تنظيم مستمر .

ومن البديهي أن يكــون لكــل بحث مفهــوم لا بــد من التطــرق اليــه
على شكل تعريف الموضوع وبيان أهميته الــتي تمــيزه عن غــيره ،
وهــذا مــا تناولــه المبحث الأول ، أمــا المبحث الثــاني فتطرقنــا من
خلاله إلى بيــان اجــراءات التحقيــق من خلال مطلــبين ، ففي الأول
نبين المرحلة التمهيدية لإجــراءات التحقيــق ، وفي المطلب الثــاني

نبين المرحلة المباشرة لأجراء التحقيق الإداري .
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مشكلة البحث

ــراع بين ــذوره الى الص ــد بج ــمان يمت ــة والض ــراع بين الفاعلي الص

الســلطة والحريــة وهــو كــذلك يمثــل انعكاســاً للصــراع الازلي بين

الطبيعــة الاجتماعيــة وغريــزة الانانيــة فحيث تتطلب الاولى التنظيم

والتقييــد، تنشــد الثانيــة الحريــة والافلات من القيــود والامــر الــذي

يقتضي ان نجــري موازنــة عادلــة ودقيقــة بينهمــا الى ان المشــكلة

ــا تقــوم التي تواجه عملية الموازنة هذه هي ان العناصر المكونة له

على معطيات متناقضة في متطلباتها فعنصر الفعالية يتطلب تقوية

السلطة الانضباطية وتغليظ العقاب الانضباطي التي تحد من حريــة

السلطة الانضباطية وهذا التناقض يثير تساؤلات جوهريــة تــدور في

ــد من التســاؤلات الاخــرى بحيث يمكن صــياغتها على ــا العدي فلكه

الوجه الاتي :-
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ما هي الفعالية الادارية والضــمان الانضــباطي ؟ ومــا هي الوســائل

التي وضفت لتحقيق كل منهما؟ ومــا هــو دور الضــمان في تحقيــق

التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة؟ . 

اهمية البحث

ــوازن بين المصــالح المتعارضــة مشــكلة ــرغم من كــون الت على ال
كامنه ومحسوسة في كافة فروع القانون الاخرى الا انها تغدو اكــثر
اهميــة بعــد القــانون الدســتوري في القــانون الانضــباطي لان هــذا
ــوقت الاخير يتصل بالوظيفة العامة التي تكتسب اهمية بالغة في ال
ــل الحاضر ومع ان المصالح المتعارضة في القانون الانضباطي تتمث
بمصلحة الادارة من جهة والمصلحة الشخصــية للموظــف من جهــة
اخرى اي بين عنصــر فاعليــة الادارة وضــمانات المــوظفين وأهميــة
هذين العنصرين تكمن في انهمــا يمثلان المحــور الــذي تــدور حولــه
بقية موضوعات القانون الانضــباطي بــل همــا محــور المشــكلة في
القانون الانضباطي وبالتالي فنجاح هذا القانون يتوقف الى حد كبير
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على قدرته على تحقيق تــوازن دقيــق بينهمــا ولعلنــا لا نبــالغ اذا مــا
قررنا ان التشريع الذي يسعى الى تغليب مقتضــيات الفاعليــة على
حسـاب الضــمان او العكس لن يصــل في التحقيــق الا الى تخــريب

المصلحتين العامة والخاصة معاً.

كما يكتسب هذا الموضوع اهمية خاصة في التشريع العــراقي حيث
ــل ــعه في ض ــذ تم وض ــة الناف ــوظفي الدول ــباط م ــانون انض ان ق

ــام  ــؤقت )الملغي( الع ــراقي الم ــتور الع  ولا يخفى ان1970الدس
 مما يضــع القواعــد2005الفلسفة التي تبناها الدستور النافذ لعام 

الانضباطية التي شرعت ابان نفاذ الدســتور الاول على المحــك مــع
انتصار مبادى الديمقراطية في ظل الدسـتور الحــالي وعلى الـرغم
من الاهمية التي يحملها هذا الموضوع الا انــه لم يحفــظ حــتى الآن
بمــا يســتحقه من البحث والدراســة وذلــك مثلمــا حصــل مــع بقيــة
الموضوعات الانضــباطية الاخــرى )كالســلطة المختصــة بالانضــباط

والاجراءات الانضباطية والعقوبات الانضباطية(

منهجية البحث

اذا كان البحث العلمي هو بذل الجهد في التحري والبحث والتتبــع و
الدراسة لموضــوع معين لكي نتبــنى حقيقتــه فــأن على البــاحث ان
يسلك منهجاً معيناً يسير على هــداه ويلــزم نفســه بـه طيلــة البحث
وبالنظر لهذه الاهمية فقد ارتأينا معالجة المشكلة البحثية الحاضرة
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وفقاً للمنهجين التحليلي والاســتقرائي بين كــل من مصــر والعــراق
ولا يخفى ما للمنهج الاخير من اهميــة بالغــة في مجــال الدراســات
القانونية حيث يمكن للبــاحث من خلال الاطلاع على تجــارب النظم
ــا يســاهم في ــة  مم ــالنظم الوطني ــا ب ــرى ومقارنته ــة الاخ القانوني

الكشف عن اوجه الاختلاف والاتفاق او  القصور بين هذه النظم.

المبحث الأول

تعريف التحقيق الأداري وأهميته
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 سنبحث كل منهما في مطلب مستقل وكما يلي :- 

المطلب الأول

التعريف بالتحقيق الاداري

 التحقيق تعريف لغوي وأخر اصطلاحي ، ولأجل البحث في كل
منهما سنتناول ذلك في فرعين :-

الفرع الاول

تعريف التحقيق الاداري لغة

وحققه أي ) أكده ( و (1) أصل كلمة تحقيق في اللغة هي ) حقق ( 
) المحقق يقال كلام محقق : محكم منظم ، ثوب محقق ، محكم

 . (2)النسيج 

و ) أحق ( الأمر ، أوجبه وصيره حقاً لا يشك فيه ، يقال ) أحق
 .(3)عليه القضاء ( إذا أوجبه ، تحقيق الخبر : ثبت 

الفرع الثاني
تعريف التحقيق الاداري اصطلاحاً

 التحقيق الاداري لا يمثل في ذاته غاية تتوخاها الادارة ، بل هي
وسيلة يراد من خلالها تمحيص الحقائق واستجلاء وجه الحق وصولا

إلى مواطن الخلل والخطأ الذي ارتكبه الموظف لمعالجتها
بالاستناد الى سلطات منها المشرع ، واعمالا لمبدأ دوام سير
المرافق العامة بانتظام واطراد وسعيا وراء تحقيق المصلحة

 ، دار العلم للملايين۲جبران مسعود ، معجم الرائد ) لغوي عصري ( ، ط   -1
 .۳۷۰ ، ص ۱۹۹۷، بيروت ، 

  لويس معلوف اليسوعي ، معجم المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط- 2
 . " .140 ، ص ۱۹5۹ ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ۱۹

 .144لويس معلوف اليسوعي ، المصدر نفسه ، ص  - 3
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العامة التي تمثل الغاية المرجوة دائما من كل فعل او امتناع
 .(1)تتخذه الادارة

 والمتفحص للقوانين الوظيفية في العراق ومصر والأردن وغيرها
 ، يجد انها لم تضع تعريفا محددا للتحقيق(2)من الدول الأخرى 

الإداري ، وهذا منهج يحمد عليه المشرع لما لايراد التعاريف في
نصوص جامدة من تقييد للأمر المعرف ووجوب الالتزام بحرفية

.(3)النص 

 وفعلاً عرف التحقيق الإداري فقهاً بأنه ) اجراء تمهيدي بـ هدف
 .(4)الى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهمة المنسوبة اليه( 

 كما عرف بأنه ) مجموعة الاجراءات التي تستهدف تحديد
المخالفات الانضباطية والمسؤولين عنها ويجري التحقيق عادة بعد

 .(5)اكتشاف المخالفة(

ــه : )مجموعــة من الاجــراءات والتحقيــق الاداري يمكن تعريفــه بأن
التي تقوم بها سلطة معينة للوصول إلى الحقيقة بتحديــد المخالفــة

مغاوري محمد شاهين ، المسألة الانضباطية للعاملين المدنيين بالدولة- 1
 .۲5۷ ، ص ۱۹۷4والقطاع العام ، دار الهنا للطباعة القاهرة ، 

خالد محمد مصطفى المولى ، السلطة المختصة في فرص العقوبة-  2
الانضباطية على الموظف العام ) دراسة مقارنة ( ، اطروحة دكتوراه تقدم

 .۱۸۰ م ، ص ۲۰۰۰بها الى كلية القانون بجامعة الموصل ، لسنة 
جارلس اي وهارا بالاشتراك مع عز يفودي ، أل اوهار ، ترجمة : نشأت - 3

 ، مطبعة التعليم1 ، القسم العام ، ط 1بهجت البكري ، أسس التحقيق ، ج 
 .۱۳ ، ص ۱۹۸۸العالي ، بغداد ، 

 ، ص۱۹۸۰ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، الفنية للطباعة والنشر ،  - 4
 د .۷۱

 .۲5۷ مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص - 5
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ويمكن التسـاؤل عمـا اذا (.6)الإداريـة أو الماليـة والمسـؤول عنهـا( 
كان وجود التحقيق الاداري شرطا للقرار الانضـباطي الــتي تصــدره
جهة الإدارة على الموظف المخالف ؟ تــرى المحكمــة الإداريــة في
هذا الشأن إلى عدم لزوم التحقيق الاداري كشــرط لتوقيــع الجــزاء
في وجود تحقيق جنائي والذي يعد كافيا المجازاة الموظف الذي لا

 ".(2)داعي لتكـــــــــــرار التحقيـــــــــــق معـــــــــــه دون مقتضى
ــط ــاول أن يحي ــاء ( ح ــف القض ــير ) تعري ــف الأخ ــرى أن التعري ون
بالتحقيق الاداري من جوانبه المختلفــة ، وقــد أفلح في ذلــك إذ أنــه
ــق ( ــة إلى التحقي ــة ) وهي الاحال ــاول التحقيــق من نقطــة البداي تن
مرورا بإجراءات التحقيق وضماناته التي تعد الركــيزة الأســاس في
الارتقاء بالتحقيق الى الغاية المنشودة منه ، كمــا أن هــذا التعريــف
ــو ــق أداري وه ــل تحقي ــه في ك ــدأ مهم لا يمكن اغفال ــد جــاء بمب ق
) تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف ( فكــل تحقيــق أداري

 .(3)يخالف هذا المبدأ يكون عرضة للأبطال من جانب القضاء 

ــه ورغم أن المشرع العراقي لم يأت بتعريف للتحقيق الإداري الا أن
جاء بجملة من المعايير والضــوابط واجبــة الاتبــاع في شــأن تــأليف
اللجنــة التحقيقيــة وعمــل هــذه اللجنــة ، وأورد هــذه المعــايير نص

 ، إذ۱۹۹۱ لســنة 14المادة العاشرة قانون الانضباط النافذ المرقم 
نصت الفقرة الأولى من هذه المادة ) على الوزير او رئيس الدائرة

علي عبد الرحيم علي محمد ، اجراءات التحقيق الاداري وضماناته في-  1
ضوء احكام قانون ادارة الموارد البشرية القطري ، المجلة القانونية

.۱۲ ، ص ۲۰۱۰والقضائية ، وزارة العدل ، قطر ، العدد الاول ، 
 /۳ / ۱۹۸۹ ق جلسة ۲5 لسنة 164المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم  - 2
 ، د . عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات الانضباطية في الوظيفة۱

 .۱۱۳ ، ص ۲۰۰۸العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 
۱۲ / ۱۹۷۹ ق في ۲۳ لسنة 404. أنظر : حكم المحكمة الادارية ذو الرقم - 3

، ( ۱۹۸۰ - ۱۹۹5 عاماً ) 15 منشور في مجموعة المبادئ القانونية في ۱/ 
 .۱۹۷۹ ، ص ۲۹ ، القاعدة رقم ۲ج 
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تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضويين من ذوي الخبرة والكفاءة
على أن يكــون حاصــلا على شــهادة جامعيــة أوليــة في القــانون ( ،
وتــبين الفقــرة ثانيــا من نفس المــادة الكيفيــة الــتي يتم بهــا عمــل

  اللجنة .

المطلب الثاني
أهمية التحقيق الاداري

 للتحقيق الأداري أهمية خاصة تميزه من الاجراءات الانضباطية
 ، الأخرى يمكننا ان نتلمسها من خلال محاور عديدة التي(1)

سنبحثها في اربعة فروع وكما يأتي

الفرع الاول
أهميته للموظف العام

تIIIبرز أهميIIIة التحقيIIIق الاداري للموظIIIف في جIIIوانب
مختلفة هي :

 اولا : ممارسة حق الدفاع :

هذا الحق موغل في القدم إذ أن الموظف بحكم طبيعــة عملــه قــد
ــنين ، أو من ــور المواطـ ــة من جمهـ ــد والنكايـ ــدفاً للكيـ ــون هـ يكـ

ومما تجدر ملاحظته أننا سنورد كلمة ) الانضباطية أو تأديب ( غير- 1
مستخدمة في القانون العراقي الذي يستخدم كلمة ) أنضباط السلامة هذه
اللفظة مع اننا نؤيد من يرى أن كلمة أنضباط هي الافضل نظرا الى الادلة

غير اللائقة بالموظف التي تعطيها كلمة تأديب وخاصة في مجتمعنا
العراقي .
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الموظفين اصلا ، مما يحتم الأمر أن تــترك لــه الفرصــة كافيــة بمــا
يستغرقه من اجراءات لأن يجمع الموظف شتات هــذه الادلــة ومن

 .(1)ثم ممارسة حقه في الدفاع 

 ثانيIIIا : ايجIIIاد التناسIIIب مIIIا بين المخالفIIIة المرتكبIIIة
والعقوبIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة المفروضIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIة :
كما أن أهمية التحقيق تبرز للموظف حتى أن كانت النتيجة سلبية ،
أي في حالة فرض الجزاء عليــه ، فعقوبــة التــوبيخ ليســت كعقوبــة
العزل حتما من حيث الأثر المترتب على كل منهما ، إذ أن التحقيق
يؤدي الى كشف الحقيقــة كــاملا وصــولا الى الموازنــة الدقيقــة بين
المخالفة التي يرتكبها الموظف والعقوبة التي يستحقها عن تلك . 

المخالفة لأن الترابط بين العقوبة والمخالفــة غــير قــائم في نطــاق
 .(2)الانضباط مثلما هو الحال في القانون الجنائي 

الفرع الثاني

أهميته للإدارة

 تـتركز أهميــة التحقيــق الاداري للادارة في عــد الموظــف الركــيزة
الأساس في الوظيفة العامة ، فهو عقــل الدولــة المــدبر وســاعدها

 . لذلك لا بد ان تكفل الادارة حماية هذا الموظف من كل(3)المنفذ 
ما يمكن أن يمس حقوقه الوظيفية ، ويتم ذلك في مجــال انضــباط
الموظف بإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسه من خلال التحقيق معه ،

۲۸۸ ، ص ۱۹۷۹. عمر فؤاد احمد بركات ، السلطة الانضباطية، القاهرة ، - 1
وما بعدها

علي خليل ابراهيم ، جريمة الموظف العام الخاضعة للأنضباط في-  2
القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، طبع الدار العربية ، بغداد ، دون سنة طبع

كذلك أنظر : د . ماهر عبد الهادي ، الشرعية الإجرائية في : ۲۸، ص 
 " .۲5۰ ، ص ۱۹۸۹ ، ۲أنضباط، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، ط 

.3علي خليل ابراهيم ، المصدر نفسه ، ص-  3
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كما أن التحقيق يجعل الادارة تتصرف على وفق معلومات صحيحة
 . (1)ودقيقة 

ونرى أن القول بعكس ذلك يــؤدي الى فــرض جــزاءات تفتقــر الى
الدقة ، وقد تجانب العدالة مما يــؤدي الى عــدم انصــاف الموظــف
وشعوره بالظلم الذي يقلــل حتمــا من ادائــه بالشــكل الــذي يكــون
عليــه في حــال شــعوره بــالأمن والطمأنينــة الى حقوقــه حــتى وان

خالف ، وهو ما ينعكس على سير المرفق العام بانتظام واطراد .

 وكذلك فان اجراء التحقيق يمكن للادارة من الوقوف على مـوطن
الضــعف والخلــل لمعالجتهــا وتلافيهــا مســتقبلا ، فضــلا عن فــرض
الجزاء ، الأمر الذي يعــود بـالنفع على عمـل الادارة الــتي تضـع في
َ الحساب السبل الكفيلة لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا
ــدى وبصــيرة من ــا على ه ــا يطــور عمــل الادارة ويجعله ــذا م ، وه

أمرها .

الفرع الثالث

أهميته للمجتمع

 تتمثل هذه الأهمية في : ۔

أن التحقيق الاداري هو ضمانة مهمة من ضمانات الموظف أولا : 
 .(2)العام 

 .۱۷۹خالد محمد مصطفى المولى ، المصدر السابق ، ص -  1
  غازي فيصل مهدي ، شرح أحكام قانون موظفي الدولة والقطاع- 2

 .5۰ ، ص ۲۰۰۱ ، مطبعة ، بغداد ، ۱۹۹۱ ( لسنة 14الاشتراكي رقم ) 
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 لذلك فأن لجوء الادارة الى اجراء التحقيق مع الموظــف يعــني أن
ــأى الادارة كفلت حق الموظف في أن يقاضي بشكل يجعله في من
ــرفات الادارة ــف تص ــؤدي الى وص ــا ي ــف ، مم عن الظلم والتعس
بالعدالــة والانصــاف وهــو مــا تتوخــاه في عملهــا ، لا بــل أن شــيوع

.(1)العدالة والانصاف دليل على رقي المجتمع 

 : نتيجة لتطور المجتمعــات وتــدخل الدولــة في مجــالات مــاثانيا 
كانت لتضطلع بها في الماضي مما ادى الى زيادة الكــوادر العاملــة
لمواكبة اعمال الدولة المتشعبة والمتزايدة ، فــأن أهميــة الوظيفــة
العامة ازدادت استنادا الى ذلك وازداد معها عــدد المــوظفين الــذي

 .(2)يمثلون الحجر الأساس في هذه الوظيفة 

واستنادا إلى ما تقدم فأن تحقيق مصلحة الموظف وذلــك في أن 
يقاضي وفقاً للإجراءات العادلة وان تكفل لــه كــل الضــمانات وبمــا
ــق ــه تحقي ــوقت ذات ــدفاع عن نفســه ، هي في ال ــا حقــه في ال فيه

المصلحة المجتمع .

الفرع الرابع

أثرة للجزاء المفروض

 : ۔ (3) ويتحقق هذا الأثر في جانبين 

حماية الأفراد في مواجهة الاجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي من-  1
بحوث المعهد الدولي للعلوم الادارية ، بحث نقله الى العربية الاستاذ عادل

 .۲۳4 - ۲۳۳ ، ص ۱۹۷۰ ، نيسان ۱۲ ، س 14محمود عبد ال الادارية ، 
و العربية الأستاذ عادل . ۳علي خليل ابراهيم ، المصدر السابق ، ص - 2

.محمود عبد الباقي ، منشور في مجلة العلوم
 .۲۰۱ - ۲5۰ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص  - 3
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 :(1)الأول : من حيث تكييف ) الخطأ الوظيفي ( 

 نتيجـة لعـدم تقـنين الجـرائم الاداريـة فــأن على الادارة أن تتلمس
هذه الجرائم في تصرفات الموظف لتكيفها بأنها جــرائم انضــباطية
باعتبارها غير واضحة المعالم والحدود ، لعدم تحديد المشرع لهــذه
الجرائم في نصوص ثابتة كما فعل ذلــك في المجــال الجنــائي ممــا
يجعل عمــل المحقــق الاداري اصــعب بكثــير من المحقــق الجنــائي
ــة الموصــوفة الذي لا يخرج دوره عن الوقوف على الجريمة الجنائي
قانونا على وفق قوالب لا تتغير مهما تغيرت الظروف والملابسات.

ان تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الادارية إنمــا مرجعــه الى
تقدير الادارة ويبلغ انضــباط هــذا التكــييف على الواقعــة المنســوبة
ــوظيفي او ــواجب ال إلى الموظــف هــو الخــروج على مقتضــيات ال

.(2)الاخلال بحســن الســلوك المســتأهل للعقــاب بوصــفه ذنبــا أداريا
أن علاقة الموظف برئيسه اساسها الالــتزام بحــدود الادب واللياقــة
وحسن السلوك ما دام لم يجــانب مــا تقتضــيه وظيفتــه من تحفــظ

.(3)ووقار حتى لو كان رأيه مخالفا لرأي رئيسه

الثاني : من حيث فرض العقوبة :
ويذهب البعض الى اطلاق مصطلح الجريمة الانضباطية على الخطأ - 1

الوظيفي ، الا انه في الحقيقة تتبلور فكرة الجريمة الانضباطية لتصل الى
مفهوم الجريمة الجنائية اي تشكل مفهوما مصدرا بصريح نص القانون ،

 وما بعدها "16للمزيد أنظر : د . علي خليل ابراهيم ، المصدر السابق ، ص 
.
 في القضية۱۸ / ۲ / ۱۹65المحكمة الادارية العليا ، حكمها الصادر بتاريخ  - 2

 .۳۸۹۸ المجموعة ، ص ۱۱ س ۹۱۷المرقمة 
 ،۱5 / ۱ / ۱۹65المحكمة الادارية العليا ، حكمها الصادر بتاريخ  - 3

.۳۸۹۸ ، ص . 2 ، ع۱المجموعة س 
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ــات تم بين ــة والعقوب ــرائم الجنائي ــائم بين الج ــاط الق  إذ أن الارتب
الجرائم الجنائية والعقوبات المحددة لها قانونا في المجال الجنــائي
غير قائم قاعدة عامة في المجــال الاداري ممــا يحلم - عــدة عامــة
في المجــال الاداري ممــا يحتم على المحقــق الاداري بعــد تكــييف
فصل الموظف بانهــا جريمـة انضــباطية ، أن يجــدد عقوبــة مناســبة
لهذا الفعل من بين العقوبــات الــتي أوردهــا المشــرع في القــوانين
ــه ــتي منح ــة ال ــلطته التقديري ــك الى س ــتند في ذل ــة مس الوظيفي

المشرع اياها .

 وأن مسألة التكييف الدقيق للفعل واختيار العقوبة المناسبة يهدف
الى غاية مفادها فرض جزاء عادل و منصف ، وهذا لا يتم الا بأجراء
ــة ــوف على حقيقـ ــف يمكن الادارة من الوقـ ــع الموظـ ــق مـ تحقيـ
ً ــف اولا ــباطي على الموظ ــزاء انض ــرض ج ــة لف ــة المرتكب المخالف

ومعالجة مواطن الخلل للتمكن من تلافيها مستقبلا ثانياً . 

إن الغاية الأساسية من اجراء التحقيق هو التحقق من أن الموظف
قد ارتكب احــد الافعــال المخالفــة للقــوانين والانظمــة والتعليمــات

. التحقـــق من الفعـــل١الخاصـــة بالوظيفـــة العامـــة من خلال : ۔ 
المــــــرتكب قــــــد صــــــدر من الموظــــــف المخــــــالف فعلا .

. التحقق في كيفية وقوع المخالفة المرتكبة من الموظف وتحديد2
جسامة الخطر .

ــة من الموظــف٣  ــوع المخالفــة المرتكب ــة وق . التحقــق في كيفي
والتمحيص والتــدقيق في ادلــة واثباتــات المخالفــة المنســوبة اليــه
وتحديــــــــد جســــــــامة الخطــــــــأ ومــــــــدى خطورتــــــــه . 

. بيــــان حجم الضــــرر الــــذي وقــــع في محــــل الوظيفــــة .4
. التحقيق الاداري هو ضمانة مهمة من ضمانات الموظف ، لــذلك5

ــني أن الادارة فإن لجوء الادارة الى اجراء التحقيق مع الموظف يع
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كفلت حق الموظف ان يقاضي بشكل يجعلــه في منــأى عن الظلم
والتعسف ، مما يؤدي الى وصف تصرفات الادارة العدلة والمنصفة

 .(1)وهو ما ترغب اليه في عملها 

المبحث الثاني

إجراءات التحقيق الاداري

ــق الاداري كــأي تحقيــق آخــر في الــدول  تقســم اجــراءات التحقي
الأخـــرى الى قســـمين ، الأول يتضـــمن الاجـــراءات الـــتي تســـبق
ــمن ــاني يتض ــم الث ــف ، القس ــع الموظ ــق م ــرة في التحقي المباش
الاجراءات التي تتزامن ومباشــرة التحقيــق مــع الموظــف وتســتمر
الى حين البدء بمرحلة اخــرى وهي مرحلــة الانتهــاء من التحقيــق ،

وسنتناول هذه الاجراءات في مطلبين وكما يأتي :

المطلب الأول

المرحلة التمهيدية لمباشرة التحقيق مع الموظف

 وتتضمن هــذه المرحلــة اجــراءات المواجهــة الــتي تعــني ) احاطــة
الموظف بحقيقة التهمة المسندة اليه ( ، واســاس مبــدأ المواجهــة

 ، الأول يذهب الى ان النشاط العقابي الأســاس(2)يتنازعه اتجاهان 
الحقيقي لمبدأ المواجهة ، إذ أن كل اجراء يترتب عليه فرض جــزاء
معين يحتاج الى دفاع ذوي الشأن وهــذا الــدفاع لا يتم الا بمواجهــة

صاحب الشأن بما هو منسوب اليه لتمكينه من اعداد دفاعه .
.65- غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، ص 1
انظر : منصور ابراهيم العتوم ، المسؤولية الانضباطية للموظف العام ،- 2

 وما بعدها .۳۱4 - ۳۷۳ ، ص ۱۹۸4 ، 1دراسة مقارنة ، ط 
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ــر (  اما الاتجاه الثاني فيذهب الى اعتبار ) مبدأ سماع الطرف الآخ
هو اساس مبدأ المواجهــة ، باعتبــار أن الموظــف هــو أحــد طــرفي
منازعــة فتكــون الادارة طرفهــا الاول ، والاتجــاه الأخــير اوســع من
الاتجاه الأول ، فلا يقصد مبدأ المواجهة على الأجراء الجزائي وحده
، بل يجعله مبدأ أكثر شمولية ، ومن الجــدير بالملاحظــة أن الادارة
ــار تجاوزت هذين الاساسين الى مدى أبعد من ذلك ، من خلال اعتب
مبدأ المواجهة من المبادئ القانونية العامة التي يجب اللجــوء اليهــا

 . (1)حتى في حالة غياب النص عليه

وتمثل احكام المواجهة في اعلان الموظف او اخطاره ، وفي
اعطاء الموظف مهلة كافية لاعداد دفاعه في فرع اول وتمكين
الموظف من الاطلاع على الملف ان شاء ذلك فرع ثان و وكما

ياتي :-

الفرع الاول

أخطار الموظف

ــدفاع أن يحــاط الموظــف المخــالف علمــا  من مقتضــيات حــق ال
بالتهمـــة او بـــالتهم المســـندة اليـــه ، والـــذي يجب أن يحمـــل في
مضــمونه مــا يــدلل على ان الادارة في طريقهــا الى ايقــاع الجــزاء
الانضباطي ان لم يهيئ ادلته ويتــأهب للــدفاع عن نفســه ، فــاطلاع
ــك ــتي تثبت ذل الموظف على ما نسب اليه من تهم و على الأدلة ال

 .(2)أمر لا بد من اجرائه 

 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات الانضباطية في الوظيفة- 1
 وما۲54العامة ، دراسة مقارنة ، مطبعة دار التأليف ، دون سنة طبع ، ص 

بعدها .
 وما بعدها .۲۹۲عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص  - 2
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ــرقم وبالرجوع إلى قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ ال
 ، نجده قد أغفل تنظيم مســألة تبليــغ الموظــف۱۹۹۱ ( لسنة 14) 

المخــالف بمــا هــو منســوب اليــه من تهم ، الا ان المــادة العاشــرة
بفقرتها الثانيــة تقــول ) . . . ولهــا في ســبيل اداء مهمتهــا ســماع و
تــدوين اقــوال الموظــف . . . ( وهــذا يعــني انهــا تســتمع الى دفــاع
الموظف الذي يتطلب بطبيعة الحال ان يكــون الموظــف على علم
مسبق بالتهم المسندة اليه وبالأدلة القائمــة ضــده ومــا يؤيــد قولنــا
هذا أن القضاء العراقي اعتبر التبليغ من القواعد العامة التي تطبق

 . (1)بغض النظر عن وجود نص في القانون او عدم وجوده 

والمتفحص لواقع عمل اللجان التحقيقية في ظل القــانون النافــذ ،
يجــد انهــا تقــوم بــإبلاغ الموظــف المخــالف ، ولكن هــذا التبليــغ لا
يتضمن سوى دعوة الموظف لحضور اجراءات التحقيــق في مكــان
ــة وزمان معينين وهذا يمثل قصورا في واقع عمل اللجــان التحقيقي
وخرقا لضمانة مهمة من ضمانات الموظف وهي الدفاع فكيف يعد
الموظــف دفاعــه دون ان يحــاط علمــا بمــا هــو منســوب اليــه ، ولا
يشترط في التبليغ أن يصب في شكل معين بل انه يكــون صــحيحا
متى ما حقق الغاية المرجوة منه ، ويقــع على الادارة عبء اخطــار
الموظف فلا يجوز للإدارة أن تتــذرع بعـدم امكـان ذلـك مـا لم يكن

.(2)راجعا الى سبب اجنبي كفعل الموظف ذاته 

واحكام المواجهة بعضـها مكمـل للبعض الاخــر ، فمن اجــل تحقيــق
الغاية المتوخــاة من الاعلان لا بــد من أن يمنح الموظــف المخــالف

محمود خلف حسين، الحماية القانونية للأفراد في مواجهة اعمال الادارة - 1
في العراق ، اطروحة ب دكتوراه ، مقدمة الى كلية القانون والعلوم

.212،ص۱۹۸۹السياسية ، جامعة بغداد ، 
وغالبا ما يكون التبليغ في مجال اللجان التحقيقية بشكل شفوي ، عدا ما- 2

يتعلق بالموظف المخالف المنقول إلى وزارة اخرى اذ يتم التبليغ هنا بشكل
تحريري من قبل وزارته ويسمى ذلك الاستدعاء (
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ــتي تســاعده في الفترة الكافية لاعداد دفاعه وجمع شتات الأدلة ال
ــه من الاطلاع على ــة ، ولتمكين ــه من جه ــة الي دحض التهم الموجه
الملف آن اراد ذلك خلال هــذه الفــترة من جهــة اخــرى ، ويشــترط
في هذه الفترة أن تكون معقولة ، اي كافية لاعداد الدفاع والاطلاع

 . (1)على الملف وبحسب كل حالة على حدة 

ومما تجدر ملاحظتــه آن قــانون انضــباط موظــف الدولــة العــراقي
 اشــترط في مادتــه الحاديــة۱۹۳۹( لســنة 69الملغي المــرقم ) 

والعشرين على رئيس لجنــة الانضــباط عنــد تحديــده لتــاريخ انعقــاد
اللجنة اعطاء الموظــف المهلــة الكافيــة لاعــداد دفاعــه ، وهــذا امــا
اغفل او النص عليه القانون الحالي الا ان عمل اللجان يجــري على
اعطاء الموظف الوقت الكافي التهيئة دفاعه ، على الرغم من خلو

 .أمــا إذا أجــريت اللجنــة(2)التبليــغ من التهم والادلــة القائمــة ضــده 
تحقيقاتها دون تبليغ الموظف بالحضــور امامهــا فــترى ان التحقيــق
الذي تجريه يعد باطلا ويترتب عليه بطلان العقوبــة الــتي نتجت عن

هذا التحقيق. 

لأنه من الضروري ايجاد كافة الضمانات اللازمــة لحمايــة الموظــف
العـــام من تعســـف الادارة باعتبـــاره العصـــب النـــابض في جهـــاز
الحكومــة ممــا يتــوجب بث روح الطمأنينــة في نفس ، الامــر الــذي
يدفعــه الى التفــاني في عملــه وهــو امــر ينعكس ســلبا على ســير

. وعلى الــرغم من أن التحقيــق الاداري يعتــبر(3)المرفــق العــام 
إجراءات تمهيديا الا انه يجب عــدم احالــة الموظــف الا اذا كــان مــا
وجه اليه من مخالفات يقوم على احتمــالات قويــة بارتكابهــا وذلــك

 .۳۱۷منصور ابراهيم العتوم ، المصدر السابق ، ص - 1
 .1936 لسنة 66قانون انضباط موظف الدولة الملغي المرقم  -2
 ،1محمود منير الوتري ، في القانون الاداري ، مطبعة المعارف ، ط - 3

 .۳۸ ، ص ۱۹۷۹بغداد ، 
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ولأنـه على فـرض عـدم . (1)حفاظا على سمعة الموظـف ومكانتـه 
ثبوت تلك الأفعال المنسوبة اليه فان ذلك لا يقلل من الآثار السيئة

.

الفرع الثاني

الاطلاع على الملف

 يجب على الادارة استكمالا لمبدأ المواجهة أن تمكن الموظف من
الاطلاع على ملفــه وهــو في مرحلــة اعــداد دفاعــه ، فقــد يحتــوي
الملف على ادلة تفيـد الموظــف في اثبـات براءتـه ، هــذا من جهـة
ومن جهــة أخــرى فــأن على الادارة كــذلك أن تمكن الموظــف من
الاطلاع على ملف التحقيــق الــذي يحتــوي على اجــراءات التحقيــق
ــة القائمــة ضــده من اجــل ــه والادل كافــة وعلى التهم الموجهــة الي

 يكون مكان الاطلاع في محــل وجــود الملــف مــا لم تكن(2)تقييدها 
هناك ضـرورة لنقلـه كـان يكــون الموظـف مودعـاة في التوقيـف ،
فلاطلاع هنا يكون داخل السجن أو أن يكون الموظــف في الخــارج

.(3)فيتم الاطلاع في هذه الحالة لدى القنصلية لدولة الموظف 

 وحــق الاطلاع على الملــف حــق شخصــي لا يمكن لغــير الموظــف
المخالف ممارســته مــا لم يكن لازمــا لحــق الــدفاع ويعتــبر الاطلاع

. على الملف من المبادئ القانونية العامة التي

ــني لا تحتاج الى نص يقررها ، فمخالفتها ترتب بطلان التصرف المب
.(4)على ذلك لمخالفته مبدأ قانونيا عاماً 

 .5۲4ماجد راغب الحلو ، المصدر السابق ، ص  - 1
 ، نقل عن د . عبد257، المصدر السابق، صعمر فؤاد احمد بركات- 2

 .۲۷5الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص 
۲۷۱أنظر : د . عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر نفسه ، ص  -3
كوثر حازم سلطان ، امتيازات الموظف العام واثرها في زيادة فاعلية- 4

الادارة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة
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 وفي العراق فأن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ
 ، لم ينص على هذا الحق ، الا اننا نؤيد۱۹۹۱( لسنة 14المرقم )

الرأي القائل بإمكانية الاطلاع على الاضبارة الشخصية للموظف إن
.(1)شاء ذلك 

المطلب الثاني

مرحلة مباشرة اجراء التحقيق الاداري

 تجتمع اللجنة التحقيقية بحضور كل اعضــائها في المكــان والزمــان
المعينين لاجــراء التحقيــق ، وقبــل الخــوض في اجــراءات التحقيــق
الاداري نود الاشارة الى بعض الملاحظات المهمة التي تخص عمل
اللجنة التحقيقية على وفق نص المادة العاشرة من قانون انضــباط

 اولهما :۱۹۹1 ( لسنة 14موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم ) 
أن اللجنة التحقيقية قبل موعد اجراء التحقيق تقوم بجمع ما امكنها
من مســتندات واوراق وشــهادات تفيــدها في اثبــات التهمــة لإدانــة
ــتي ســبق ــذه الملاحظــات وهي ال ــاني ه ــالف ، وث الموظــف المخ
ــا ــة يحكمه الاشارة اليها ، وما نقصده ان الاجراءات اللجنة التحقيقي

.(2)مبدأ مهم وهو الكتابة 

 اما ثالث هذه الملاحظات فهي أن اللجنة التحقيقية تتقيد بموضـوع
التحقيق ، فأن اكتشفت مخالفات جديدة فانها ترفــع بــذلك مــذكرة
الى الرئيس الاداري الذي شــكلها للإيعــاز بفتح تحقيــق بشــأن هــذه

المخالفات أو لإيكال امرها الى لجنة اخرى . 

۱۳۸ ، ص ۲۰۰۰بغداد ، 
 .55غازي فيصل مهدي ، المصدر السابق ، ص  -1
 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ2المادة العاشرة ، في- 2

۱۹۹۱ ( لسنة . 14المرقم ) 
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واجراءات التحقيق الاداري سواء التي تضطلع بها اللجنة التحقيقيــة
في العراق ام الجهـات الأخـرى في بـاقي الـدول ، يمكن تقسـيمها
ــل ــاني يمث على قسمين ، الأول يمثل بتشكيل اللجنة التحقيقية والث
حقوق الموظف محل المساءلة ولذلك اننا ســنتناول كلا منهمــا في

فرع مستقل وكما ياتي :-

الفرع الاول

تشكيل اللجنة التحقيقية

ــير10 المادة ) /اولاً( من قانون الانضباط بفقرتها المذكورة آنفا تش
ً الى ان تشكيل هذه اللجنة يتم من ثلاثة اعضاء احدهم يكون رئيسا
لهذه اللجنة والاعضاء الاخرين من ذوي الخبرة والدراية بشــرط أن
ــو ــانون ) عض ــة في الق ــهادة أولي ــلا على ش ــدهما حاص ــون اح يك
ــترتب على قانوني ( ، ويعتبر شكل اللجنة من النظام العام الــذي ي

.(1)مخالفته بطلان الاجراءات التحقيقية التي تتخذها هذه اللجنة 

 ويتفق شكل هذه اللجنـة من حيث الكم مـع لجنــة الانضـباط الــتي
كــان يجــري العمــل من خلالهــا في ظــل قــانون انضــباط مــوظفي

 الا انــه يختلــف معهــا من۱۹۳6 لســنة 69الدولــة الملغي المــرقم 
حيث النوع ، فالمشرع في القانون الملغي المذكور انفا لم يضــمن

ما يشير الى اشتراط العنصر القانوني المنصــوص( ۱۹نص المادة )
عليه في القانون الحالي والـذي يحمـد عليــه لمـا لهـذا العنصـر من

 ،۲۱ / ۹ / ۱۹۹5 ( في ۹۹5 / ۹2قرار مجلس الانضباط العام المرقم )   -1
 ( ، غير منشور ، إذ يقول فيه ) نص المادة العاشرة من۱۷ / ۹۹5اضبارة ) 

النصوص الأمرة التي لا يجوز مخالفتها ( ، كذلك قرر المجلس الغاء العقوبة
العاشرة منلتشكيل اللجنة التحقيقية من اربعة اعضاء خلافا لنص المادة 

 (۰۱ / ۲۰۰۲قانون انضباط موظفي الدولة النافذ ، قرار المجلس المرقم ) 
 ، غير منشور .14 / ۲ / ۲۰۰۳ في ۲۰۰۱ / جزائية / 51، عدد 
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تأثير فعال في عمل اللجنة التحقيقية وذلك يجعلــه مواكبــا للقــانون
من خلال توفير الضمانات الكافية للموظف المخالف بحكم اطلاعه
ــو أن ــذا ل ــ نصــوص القــانون ومقاصــد التشــريع ، و حب ــه بـ و درابت

المشرع العراقي خطا خطوة اكثر تقدم 

، وذلك بجعل رئاسة هذه اللجنة للعنصر القانوني لإضفاء الطابع
 .(1)القضائي على عمل اللجنة التحقيقية 

الفرع الثاني

حقوق الموظف المحال الى التحقيق الاداري

 بعد أن تتخذ اللجنــة التحقيقيــة الاجــراءات المــذكورة آنفــا كلهــا أو
ــا  ــة واضــحة لحجم(2)معظمه ــد توصــلت الى رؤي ــا تكــون ق  ، فأنه

المخالفة المرتكبة وللموظف جملة من الحقــوق يجب على اللجنــة
التحقيقية او الادارة بصورة عامــة ان تعمــل على تهيئتهــا للموظــف
في اثناء التحقيق معه وقبل أن تفرض أي جــزاء انضــباطي عليــه ،

وتتمثل هذه الحقوق بما يأتي :-

 اولا : مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة اليه :

إذ أن اللجنــة التحقيقيــة وقبــل أن تشــرع في اســتجواب الموظــف
فأنها تحيطه علما بالتهمـة او التهم المنسـوبة اليــه والادلــة القائمـة
ــزاء ــف أي جـ ــرض على الموظـ ــوز للإدارة ان تفـ ــده ، فلا يجـ ضـ
انضباطي يكون اساســه تهم وادلــة لم يواجــه بهــا ، حــق المواجهــة

إذ اعتبر مجلس الانضباط العام أن اللجنة التحقيقية التي تخلو من العنصر- 1
القانوني في ظل القانون النافذ لا تكاد تكون الا لجنة لتقصي الحقائق

والاستجواب وليست لجنة تحقيقية .
فقد لا تتخذ اللجنة التحقيقية غير تلك الاجراءات التي يترتب على اغفالها - 2

البطلان مثل اخطار الموظف ، ولا تلجأ الى الاجراءات التي يحق لها
ممارستها مثل التفتيش او الاستعانة بخبير .
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مكفول للموظف ويمثل مرحلــة ممهــدة لحــق الــدفاع الــذي تعتــبر
 . (1)المواجهة احدى مستلزماته 

ــق(2) ثانيIIIا : حضIIIور الموظIIIف اجIIIراءات التحقيق  :- حـ
الموظف في حضور اجراءات الانضباط يمثل أحد المبادئ القانونية
العامة التي لا تحتاج الى نص يقررهــا ، فلا يسـوغ للإدارة أن تحــرم
الموظــف من الحضــور شخصــي الإجــراءات التحقيــق مــا لم ينص

 .(3)القانون او ان يتنازل الموظف عن حقه في الحضور

 من حقــوق الموظــفالاطلاع على ملف التحقيIIق:- : ثالثا 
الثابتة هو حقه في الاطلاع على ملف التحقيق ، ويجب على الادارة

 ، أما في العراق(4)ان تمنحه الوقت الكافي للاطلاع ولأعداد دفاعه 
فلا يد هذا الاطلاع أنما يواجه فقط الموظف بالتهم الموجهــة ضــده

والأدلة التي تثبت ذلك . 

رابعا : حق الموظف في الدفاع عن نفسه:

ــة أو  يجري العمل في اللجان التحقيقية من خلال قيام رئيس اللجن
أحــد أعضــائها بمواجهــة الموظــف بالتهمــة او التهم الموجهــة اليــه
والادلة القائمة ضده وأحاطته علم بما توصلت اليه اللجنة من نتائج
استخلصتها خلال التحقيق ، ومن ثم تستمع الى اقواله ودفاعه دون
أن تدون ذلك وبعد ان تنتهي من الاســتماع إلى هــذه الأقــوال فــأن
رئيس اللجنة غالبا ما يقوم بتوجيــه أســئلة تحريريــة يقــوم بتــدوينها
أحد أعضاء اللجنة ليرد الموظف المخالف عليها وتدون اجاباتــه عن

 وما بعدها .۲5۷- عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص  1
.۲5۲ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص أنظر: -  2
محمد عصفور ، ضوابط الانضباط نطاق الوظيفة العامة ، دون طبعة او- 3

 .5۸ ص . ص ۱۹۷۲مطبعة ، 
 (۱۱۷ ( من لائحة النيابة الادارية لتنفيذ القانون المرقم ) 16المادة )  - 4

م.1958لسنة 
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كل ســؤال ، وبعــد الانتهــاء يطلب منــه التوقيــع على أقوالــه ، فــاذا
امتنع فأن اللجنة تحرر هذا الامتناع في محضر اقوله الــتي لا تخــرج

عن احتمالات ثلاثة وهي : ۔

أن يعترف بما هو منسوب اليــه من مخالفـات فيبــادر المحقــق. ۱ 
 الى استجواب الموظف المخالف تفصيلا .

أن يقر الموظــف المخــالف بعض مـا نســب اليــه وينكــر البعض . ۲
الآخر فيستجوبه المحقق في القسم المقر به ويســتمع الى دفاعــه

في البعض الاخر . 

 . أن ينكر كل ما يوجه اليــه من مخالفــات فيســتمع المحقــق الى3
(1)دفاعـه ويكلف الموظـف بأثبات صحة اقواله بوسائل الاثبات كافـة 

، من كتابة او شهادة او غــير ذلــك ، ولأجــل ذلــك فأنــه يســتطيع ان
يطلب من اللجنة تأجيل استجوابه الى حين جلب ما لديــه من ادلــة

اثبات .

. أحمد كمال الدين موسى ، نظرية الاثبات في القانون الاداري ، طبع-  1
 .42 ، ص ۱۹۷۷بمطابع مؤسسة دار الشعب القاهرة ، 
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الخاتمة:

ان تحقيــق تــوازن عــادل بين اطــراف العلاقــة الانضــباطية ســيلقي
بآثاره الطيبة على السير الحســن والمنتظم للمرفــق العــام ليــؤدي
بالتــالي الى اشــباع الحاجــات العامــة وتقــديم الخــدمات الضــرورية

لحياة الجمهور.

الاستنتاجات:

من خلال دراستنا لموضوع ) التحقيق الاداري في الوظيفة العامــة(
توصلنا الى نتائج عديدة وفيما يلي سنبين اهم هذه النتائج:-

- الضمان الانضــباطي هــو اداة التــوازن بين المصــالح المتعارضــة1
في القانون الانضباطي وبالتالي ينبغي ان تكون الضمانات متناسبة
مــع الســلطات والاختصاصــات الــتي تتمتــع بهــا الجهــة الانضــباطية
وبعكسه يحث الاختلال في التوازن لصالح الفعالية عندما تتصــف او
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تنعــدم الضــمانات او تتجــرد من قيمتهــا العمليــة ولصــالح الضــمان
عندما تزيد عن القدر اللازم لمنع التعسف في استعمال السلطة.

ــذه2 ــالم تكن ه ــه م ــمانات لا يكفي بذات ــرع للض ــر المش -ان تقري
الضـــمانات قابلـــة للتطـــبيق الفعلي على ارض الواقـــع فقـــدرة
الضمانات على تحقيق الحماية والاطمئنان للموظف يتوقف بشكل
كبير على مدى توافر حدة الســلطة الانضــباطية ســواء في مرحلــة
التحقيق او في مرحلة فرض العقوبة بعكســه ســوف تكــون معظم
الضــمانات مجــرد شــكليات جوفــاء  تســتطيع الســلطة الانضــباطية

استيفائها.

ــوص4 ــدة بخصـ ــة موحـ ــة سياسـ ــريعات المقارنـ ــلكت التشـ - سـ
ــات ــأهم الواجبـ ــة بـ ــباطية حيث وضـــعت قائمـ ــات الانضـ المخالفـ
والمحظورات وتــركت لمن يمتلــك الســلطة الانضــباطية ان يكيــف
الفعل المرتكب على اعتبــاره مخالفــة انضــباطية من عدمــه وعلى
ــة الرغم من ان سلوك المشرع هذا يساهم في تدعيم عنصر فاعلي
السلطة الانضباطية الا انه قد يؤدي الى التعسف في تقدير الافعال
التي يرتكبهــا الموظفــون وخاصــة تلــك الــتي تــرتكب خــارج نطــاق
الوظيفــة وان هــذا الســلوك للمشــرع قــد يــؤدي الى الافــراط في
ــه ولهــذا فــأن الفقــه الســائد في القــانون العقــاب او التفريــط في
ــح الاداري يرى ضرورة الانتقال من هذا الوضع الى وضع جديد نوض
ــانوني ــييف الق ــلطة التك ــة س ــة لممارس ــوابط الازم ــه الض بموجب

للأفعال.

التوصيات:-

- نقترح ان ينص المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي1
الدولة والقطاع العام على ان الاحالة على التحقيق الانضباطي

27



يجب ان يسبقها اخطار الموظف بالمخالفة المنسوبة اليه كما
يجب ان يتم سماع اقواله وبعدها يتقرر ما اذا كان من المناسب

احالته على التحقيق ام لا : لأن مجرد احالة الموظف على التحقيق
كفيل بأدخاله في دوامة قلق ناهيك عن ما يتعرض له من

الاشاعات والاقاويل كما ان مثل هذه الاخطار لا يؤثر بإجراءاته
وكذلك فان امتناع الموظف عن الحضور رغم الاخطار يسمح

للإدارة بتجاوز هذه الضمانة والاستمرار بالإجراءات اللاحقة ومما
يؤكد اهمية هذا الاجراء )وتحقيقه للمصلحتين العامة والخاصة معاً(

هو إتباعه حالياً من بعض الدوائر الحكومية دون الزام قانوني.

- من الظلم ان يمنع الموظف من الطعن بعقوبة مجحفة فرضت2
عليه بمجرد انه تجاوز مدة الطعن بيوم او يومين كما انه ليس من

المصلحة العامة في شيء ان تمتد مدة الطعن اكثر من المدة
التي حددها المشرع فتحميه المدة تستهدف استقرار القرارات

الادارية ولهذا فأن انسب الحلول برأينا هو ان يشار في قرار
العقوبة الى مدة التظلم والطعن وهذا ما نأمل من المشرع

العراقي النص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
 )المعدل(.1991( لسنة 14العام رقم )
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المصادر

 القرآن الكريم 

• الكتب والمصادر

 اولا : الكتب 

. أحمد كمال الدين موسى ، نظرية الاثبات في قانون الاداري ،1 
 .۱۹۷۷طبع بمطابع مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، 

 . جارلس اي اوهارا بالاشتراك مع عزيفوري ، أل اوهار ، ترجمة٢ 
 ، القسم1: نشأت بهجت البكري ، اسس التحقيق الجنائي ، ج 

. ۱۹۸۸ ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1العام ، ط 

 ، دار2جبران مسعود ، معجم الرائد ) لغوي عصري ( ، ط . 3
 . ۱۹6۷العلم للملايين ،بيروت ، 

عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات الانضباطية في.4
الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، مطبعة دار التأليف ، دون سنة

طبع.

. علي خليل ابراهيم ، جريمة الموظف العام الخاضعة للانضباط5
في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، طبع الدار العربية ، بغداد ،

دون سنة طبع.

. علي عبد الرحيم على محمد ، اجراءات التحقيق الاداري6
وضماناته في : ضوء أحكام قانون ادارة الموارد البشرية القطري ،

.المجلة القانونية والقضائية ، وزارة العدل ، قطر ، العدد الأول ، 
۲۰۱۰.
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.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات الانضباطية في7 
. ۲۰۰۸المعارف بالإسكندرية ، ، الوظيفة العامة ، منشأة

د. عمر فؤاد احمد بركات ، السلطة الانضباطية ، القاهرة ،. 8
۱۹۷6. 

. د . غازي فيصل مهدي ، شرح أحكام قانون موظفي الدولة9 
 ، مطبعة العزة ، بغداد۱۹۹۱ ( لسنة 14والقطاع الاشتراكي رقم ) 

 ،۲۰۰۱ . 

 لويس معلوف اليسوعي ، معجم المنجد في اللغة والأدب.۱۰
.۱۹59 ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ۱۹والعلوم ، ط 

 . ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، الفنية للطباعة و۱۱
 . ۱۹۸5النشر ، 

. ماهر عبد الهادي ، الشرعية الإجرائية في الانضباط، دار۱۲ 
 . ۱۹۸6 ۲غريب للطباعة ، القاهرة ، ط 

. مغاوري محمد شاهين ، المسألة الانضباطية للعاملين المدنيين۱۳
 . ۱۹۷4بالدولة والقطاع العام دار الهنا للطباعة ، القاهرة ، 

 . محمد عصفور ، ضوابط الانضباط في نطاق الوظيفة العامة ،14
 .۱۹۷۲دون طبعة او مطبعة ا ، 

 . محمود منير الوتري ، في القانون الاداري ، مطبعة المعارف15 
 .۱۹۷6 ، بغداد ، . 1، ط 

 . منصور ابراهيم العتوم ، المسؤولية انضباطية للموظف العام16
 .۱۹۸4 1، دراسة مقارنة ، ط 

 ثانيا : الرسائل و الأطاريح.
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 . خالد محمد مصطفى المولى ، السلطة المختصة في فرض۱۷ 
العقوبة الانضباطية على الموظف العام ) دراسة مقارنة ( ،

اطروحة دكتوراه ، نقدم بها الى كلية القانون بجامعة الموصل ،
 م .۲۰۰۰لسنة 

 . كوثر حازم سلطان ، امتيازات الموظف العام وأثرها في۱۸ 
زيادة فاعلية الادارة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى

 . محمود خلف حسين ،۱۹ . ۲۰۰۰كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
الحماية القانونية للأفراد في مواجهة اعمال الادارة في العراق ،

اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية ،
 .۱۹۸6جامعة بغداد ، 

  ثالثا : المجلات والدوريات

 . مجلة العلوم الادارية ، للمعهد الدولي للعلوم الادارية .۲۰

 رابعا : القوانين 

. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي النافذ۲۱
.۱۹۹۱ لسنة 14المرقم 

 لسنة69 . قانون انضباط موظفي الدولة الملغي المرقم ۲۲
۱۹۳6 . 

 . قانون اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات الانضباطية۲۳ 
واللائحة التنفيذية له . ۱۹5۸ لسنة ۱۱۷المرقم 

 :خامسا : قرارات مجلس الانضباط العام 

۹۹۰ / ۱۷، اضبارة 21/6/1995 في ۹۹5 / ۹۲ . القرار المرقم ۲4 
، غير منشور
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 :سادسا : مجموعات الأحكام القضائية 

 . مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية۲5 
 .6 ، س 1 ، ع ۱۹۹۰ الى اخر ديسمبر ۱۹۹۰العليا من اول اكتوبر 

 . مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية۲۹ 
 .۲ ( ، ج ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰العليا في خمسة عشر عاما ) 
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